	تفريغ الأسبوع الرابع
السبت: 15/1 – الثلاثاء: 18/1
	(أربعة دروس).



بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثاني عشر: السبت: 15/1 ...
· مسألة:  ما هو القدر الواجب في نصاب زكاة الزروع والثمار ؟ 
القدر الواجب: خمسة أوسق = 300 صاع ( 5 × 60 صاعا بصاع النبي  ) = 2040 جرام من البر الجيد = 612 كيلو من البر الجيد.
· مسألة:  هل على الأرض المستأجرة والمستعارة زكاة ؟
الصحيح أن من استعار أرضاً أو استأجرها و زرعها فالزكاة على المستعير أو المستأجر. 
صورة المسألة: محمد استأجر أرضاً فهل عليه زكاة ؟ نعم عليه زكاة.
سالم استعار أرضا من محمد فهل عليه زكاة ؟ نعم عليه زكاة؛ لأن فيها غلة ( ربح ) وهي ملكه والعبرة في الزكاة ملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر,  هذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين.
· المزارعة والمساقاة:
· مسألة: معنى المزارعة والمساقاة ؟ 
· المزارعة كأن يقول: عبد الله لثامر ازرع لي الأرض. 
· المساقاة: كأن يقول عبد الله لثامر اسق لي هذه الأرض.
· مسألة: حكم زكاة المزارعة والمساقاة ؟
العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة زكاة المزارعة والمساقاة على من تجب, هل تجب على العامل أو تجب على مالك الأصل؛ والصحيح في هذه المسالة أنها تضبط بضابط: بقدر حصتيهما إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابا فتجب الزكاة بقدر الحصتين, وإن لم تبلغ النصاب تبنى على مسألة تأثير الخلطة فإذا كان هناك تأثير في الزكاة ننظر من جهة القلة والكثرة.
الخلاصة في هذه المسألة: 
عبد الله وثامر عندهم مزرعة؛ عبد الله عامل، وثامر مالك للأصل؛ من الذي تجب عليه الزكاة ؟
تجب الزكاة على كلاهما بقدر الحصتين , إذا بلغ كل واحد منهما نصابا وجبت الزكاة, وإن لم تبلغ نبني على تأثير الخلطة فعبد الله إذا اختلط مع ثامر يكون له قدر معين، بينما إذا لم تختلط سيكون له قدر في النصاب كما بينا ذلك في بهيمة الأنعام.
· مسألة ( الخرص ) :
صورة المسألة: عند رجل نخل سواء كانت في أي مكان البيت أو الاستراحة، تقدر هذه النخل بالنصاب ونصابها خمسة أوسق كما قال النبي : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) ، ويعرف زكاتها بتقديرها بالخرص, والخرص: هو التقدير ويختص به أشخاص لهم دربة في تقدير الزكاة، فيأتي الخارص إلى مزرعة الرجل ينظر للنخلة فإذا وجد بداية ظهور وكثرة الثمر يعرف قيمة الزكاة, والعنب كذلك, ثم  بعد ذلك إذا يبس يخرجون اليابس للزكاة.
طريقة تقدير الخرص: وهي أن يأتي الخارص ويقدر ما على النخل من الرطب  على أنه تمراً وليس رطبا, ولو أراد أن يقدر العنب يقدره على أنه زبيباً من غير وزن ولا كيل  وهكذا، فبهذه الطريقة يستخرج القدر الواجب، فإذا جفت الثمار أُخذت منها الزكاة التي سبق تقديرها بالخرص.
ومؤسسات الزراعة هي التي تتكفل بالخرص لأنهم لديهم أشخاص متخصصين بهذا.
· الأصل في الخرص حديث سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ)، وهذا دليل على مشروعية الخرص . 
· والثمر في الخرص يختلف في نوع المقادير والمعايير ويشرع ترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك فلا يأخذ عليها زكاة .
باب زكاة المعادن
· المعادن لا تخلو إما أن تكون: معادن معدنية أو معادن بحرية.
· المعادن في اللغة: مأخوذ من العدن وهو الإقامة, المكان والموضع الذي تستخرج
منه جواهر الأرض, ولذا قيل من عَدَن بالمكان أي أقام به، ثم اشتهر إطلاقه على نفس الأجزاء المستقرة في الأرض.
· المعادن اصطلاحا (على مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو أصح المذاهب قولا): هو كل ما خرج من الأرض مما يُخلَق فيها من غيرها مما له قيمة.  
- شرح ألفاظ التعريف:
- (كل ما خرج من الأرض): التعريف أطلق ما أطلقه الشارع فقد قال الله عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
وهذا مطلق كل ما خرج من الأرض، فقولنا في التعريف كل ما أخرج من الأرض صحيح وموافق للقرآن.
· (مما يخلق فيها): يوجد وينبت في الأرض.
· (من غيرها) يعني ليس من أصل الأرض , مما له قيمة .
· الفرق بين المعدن والركاز:
الركاز: ما وجد من دفن في الجاهلية من فعل الآدمي. 
المعدن: نبات أنبته الله في الأرض ليس بفعل الآدمي , وهذا التفريق قال به جمهور العلماء رحمهم الله خلاف أبو حنيفة الذي يرى أن الركاز هو المعدن.  
· المعدن -كل ما يخرج من الأرض- لا يخلو من ثلاثة أحوال:
1. أن يكون صلبا يذوب بالإذابة وينطبع بالنار (كما ينص الفقهاء يقبل الطرق والسحب) مثل : الذهب , الفضة , الرصاص , النحاس , الحديد .
2. أن يكون صلبا لا يذوب , مثل :  الياقوت , الكحل.
3. أن يكون مائعا , مثل :  النفط , الغاز.
· مسألة: حكم زكاة المعادن:
تحرير محل النزاع:
1/ اتفاق المذاهب على زكاة الذهب والفضة الخارج من الأرض.
2/ الخلاف وقع بين العلماء رحمهم الله فيما عدا الذهب والفضة يدخل أو لا يدخل, مالك والشافعي والظاهرية لا يرون أن في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة، أبو حنيفة يفرق الذي ينطبع بالنار والذي لا ينطبع يسيل أو لا يسيل, والصحيح ما عليه الحنابلة رحمهم الله: أن كل أنواع المعادن التي تخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة تجب فيه الزكاة وعلى هذا تدخل الأنواع الثلاثة المذكورة.
على القول الذي رجحناه فإن الزكاة تجب في النفط.   
· الأدلة على زكاة المعادن:
1. عمومات الأدلة على وجوبها منها قول الله عز وجل : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ".
 فقال القرطبي رحمة الله: "أي النبات والمعادن والركاز"، فكل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة يدخل في هذه الآية.
2. نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن.
· مسألة: نصاب المعدن:
يقدر الخارج قيمة نصاب النقود سواء كان ذهبا أو فضة أو نقود، ويخرج ربع العشر لأنه نصاب النقود لأن فيه كلفة ومشقة في استخراجه. 
· هل يشترط في زكاة المعدن أن يخرج دفعة واحدة ؟
الصحيح أنه لا يخرج دفعة واحدة، بل يضم بعضه إلى بعض لأن المعدن لا ينال إلا هكذا في كل ما يخرج من الأرض.
· مسألة: هل في المعادن البحرية زكاة ؟
صورة المسألة: المعادن التي تستخرج من البحر مثل اللؤلؤ، العنبر، المرجان، اختلف العلماء على وجوب زكاتها، فهل تجب الزكاة مما يستخرج من البحر ؟
الصحيح لا تجب فيها الزكاة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله, وذلك لأنه لم يرد في عهد النبي   ولا عن الخلفاء  من وجه يصح، والأصل عدم الوجوب، ولا يصح قياسه على معدن الخارج من الأرض، فعلى سبيل المثال العنبر إنما يلقيه البحر فيوجد ملقى على الأرض في البر من غير تعب فأشبه بالمباحات المأخوذة من البر التي لا تجب فيه زكاة.
· هل يجب في البترول زكاة ؟
البترول تحت الأرض ، ففيه زكاة، وليست القضية تتعلق بالمشقة بصورة عامة ولكن المشقة بالمقارنة أنها فوق الأرض هذا وجه الشبه, والبترول يحصل بمشقة ولكن ليست المشقة هي التي أوجبت الزكاة؛ بل لأنه تحت الأرض ومعدن، والزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض؛ لأن الله عز وجل قال :" ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
· مسألة: زكاة المستغلات :
 المستغلات: كل دخل أو كسب سواء كان من عروض التجارة أو من وظيفة ... الخ.
صورة المسألة: شخص لديه مصانع أو عمائر يؤجرها, أو لديه دخل كسب العمل هل تجب الزكاة في المستغلات هذه ؟
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة, والصحيح: أن الزكاة متى ما حال عليها الحول وهي في حوزة المالك وجبت فيها الزكاة قياسا على الأموال المملوكة.
فرغته: نور الغساني ...
الدرس الثالث عشر؛ الأحد: 16/1 ...
المسألة الأولى : ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية
وهذا تحته مسائل:
1- مراحل تعامل الناس في البيع والشراء قبل تعاملهم بالأوراق النقدية والسندات الموجودة الآن:
المرحلة الأولى: كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة ، مثال ذلك : إذا احتاج شخص إلى ثوب عند التاجر فإنه يذهب ويعطيه كتاباً أو براً مثلاً ويأخذ هذا الثوب، وهكذا.
المرحلة الثانية: ومع مرور الزمن وجد الناس أن المقايضة فيها شيئاً من الصعوبة ، فانتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي أنهم خصصوا بعض السلع من المواد الغذائية وكذلك أيضاً الجلود لكي تكون ثمن الأشياء عند المبادلة ، فإذا أراد أن يشتري المشتري مثلاً كتباً أعطى للبائع جلداً وأخذ الكتاب وإذا أراد أن يشتري ثوباً أعطاه براً أو تمراً وأخذ الثوب.
المرحلة الثالثة: ومع مرور الزمن وجد الناس أن هذا العمل أيضاً فيه شيء من الصعوبة إذ أنه يحتاج إلى نقل فانتقلوا إلى المرحلة الثالثة وهي أنهم عمدوا إلى الذهب والفضة فجعلوهما أثماناً عند البيع وعند مبادلة الأموال وسُبِكت هذه المعادن الثمينة وختمت لكي لا يدخلها الغش فظهر ما يسمى بالدينار - والدينار قطعة من الذهب - وظهر ما يسمى بالدرهم - والدرهم قطعة من الفضة- ، فأصبح الناس يبيعون ويشترون وتكون الأثمان هي هذه الدراهم والدنانير.
المرحلة الرابعة: ثم بعد ذلك تطور الأمر فالتجار لما حصل عندهم مثل هذه الدراهم والدنانير وكثرت في أيديهم خشوا عليها من السرقة فأودعوها عند الصاغة والصيارفة وأخذوا مقابل هذا الإيداع سنداً ، وأن هذا التاجر له عند هذا الصائغ مقدار كذا وكذا من الذهب ومقدار كذا وكذا من الفضة. الآن أصبحت السندات بأيدي الناس والناس يثقون بهذه السندات وأنها تقابل ذهباً أو تقابل فضةً عند هؤلاء الصيارفة والصاغة لهذا التاجر فوثقوا في مثل هذه السندات فأصبحوا يستعملون هذه السندات في البيع والشراء فظهر عندهم ما يسمى الآن بالأوراق النقدية. 
ولما ظهرت هذه السندات أصدرت الدول قانوناً يُلزم الناس بقبول التعامل بمثل هذه السندات وذلك عام 1254هـ ، وكانت هذه السندات التي أصدرتها الدول وأخذت بها في أول الأمر تغطى غطاءً كاملاً بالذهب فالدولة إذا أصدرت هذا السند مثلاً فئة الريال أو المائة ريال تكتب عليه أنها تتعهد لحامله كذا وكذا من الذهب أو كذا وكذا من الفضة. 
المرحلة الخامسة: ثم بعد ذلك تطور الأمر لما احتاجت الدول إلى النقود ، فطبعت الدول كميات كبيرة تفوق ما عندها من الذهب فأصبحت هذه الأوراق النقدية لا تكون مغطاة بالذهب إلا في حالة واحدة فقط وهي عند تعامل الدول بعضها مع بعض، فإنها إذا أرادت أن تتعامل دولة مع دولة تقوم بتحويل هذه الأوراق النقدية على ذهب أي توفر الغطاء الذهبي لهذه الأوراق النقدية, والدولة تحمي مثل هذه الأوراق النقدية ، ووثق الناس بهذه الأوراق النقدية واتخذوها ثمناً للسلع.
المرحلة السادسة: ثم بعد ذلك تطور الأمر فلجأت بعض الدول الكبيرة إلى إلغاء مثل هذا التعامل وذلك في عام 1392هـ فأصبحت هذه الأوراق النقدية أيضاً يتعامل بها حتى على المستوى الدولي ولا تكون مغطاة بالذهب.
2- التكييف الفقهي لهذه الأوراق النقدية وهل تجب فيها الزكاة :
اختلف فيها العلماء رحمهم الله في تكييفها وما هي هذه الأوراق ؟ هل هي عروض تجارية ، وهل هي بدل الذهب والفضة ، وهل هي سند بدين على مُصدره لحامله  ؟ اختلف المتأخرون في تكييف هذه الأوراق النقدية على أقوال :
والقول الصحيح : أن هذه الأوراق النقدية اكتسبت قيمتها من الذهب والفضة فهي بدل عن الذهب، والفضة، له حكم المبدل.
واستدلوا على ذلك : بأن التعامل في الأصل في الذهب والفضة ثم خرجت هذه الأوراق النقدية فقالوا بأن البدل له حكم المبدل فأخذت حكمها .
هل هو نقد مستقل؟
نعم هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام من وجوب الزكاة.
الدليل: الأوراق التي اشتملت على وظائف النقود حيث:
1) أنها مقاييس للقيم. 
2) ثقة الناس للتعامل بها.
3)  حماية الدولة لها.
هذا مما جعل الأوراق لها أهمية وتكون بمقام المبدل وهي عبارة عن قيمة اكتسبت من الذهب والفضة .
وهذا القول هو قول أكثر العلماء المتأخرين وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وكذلك أيضاً هو قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة وكذلك أيضاً هو قرار مجمع الفقه الإسلامي.
فنقول بأن هذه الأوراق عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام .
ويترتب على ذلك : أن الزكاة تجب في هذه الأوراق النقدية كما أن الزكاة تجب في الذهب والفضة ، وإن لم يحركها بالبيع والشراء كما أن الإنسان لو كان عنده ألف جنيه أو ألف سبيكة من سبائك الذهب تجب فيها الزكاة ، بخلاف من قال : بأنها عروض تجارة مثل الكتب ومثل الألبسة فهذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كان يباع ويشترى فيها فقط .
والصواب أنها نقد قائم بذاته وأن الزكاة واجب فيها ويجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من الأحكام ، ويستثنى من ذلك حلي النساء على الخلاف المعروف ما عدا ذلك تجب الزكاة في ذاتها . 
3- نصاب الأوراق النقدية :
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الأوراق النقدية . هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة , المتأخرون لهم في ذلك ثلاثة أراء :
الرأي الراجح: أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة ، واستدلوا على ذلك:
· أن الشريعة جاءت بإثبات نصاب الذهب ، وإثبات نصاب الفضة .
· ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأنفع للفقراء .
 نقول : بأن نصاب هذه الأوراق النقدية يعتبر بنصاب الذهب أو نصاب الفضة بنظر الأقل منهما ، فينظر للأقل من نصاب الذهب أو نصاب الفضة .
وعلى هذا إذا أردت أن تخرج نصاب الأوراق النقدية اليوم بالريالات السعودية أو بالجنيهات المصرية أو بالجنيهات السودانية أو غير ذلك من هذه العملات ، فإنك تنظر لنصاب الفضة كم يساوي اليوم وتنظر أيضاً إلى نصاب الذهب كم يساوي بالأوراق النقدية، و اختلف العلماء رحمهم الله في وزن المثقال بالجرامات: لو أخذنا بالقول القائل أنه  أربعة وربع (4.25) جراماً ، وهذا القول هو الأقرب أنه أربعة وربع جراماً ، فعندنا نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالاً فنضرب أربعة وربع في عشرين مثقال يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب (4.25×20= 85 جراماً).
وأما نصاب الفضة فيساوي  خمس مئة وخمسة وتسعين (595) جراماً من الفضة ، ونصاب الذهب يساوي 85 جراماً من الذهب .
فإذا قلنا أن المعتبر هو نصاب الفضة نصاب ، فكم يساوي غرام الفضة اليوم ؟ الظاهر أن غرام الفضة ما يقرب من ريال ، ولنفرض أنه ريال فيكون نصاب الأوراق النقدية: فنضرب الريال بعدد الغرامات فيساوي خمس مئة وخمسة وتسعين (595) ريال (595جراماً × 1 ريال = 595 ريالاً ) فالذي عنده من الأوراق النقدية نصاب خمس مئة وخمسة وتسعين (595)  ريالاً وجبت عليه الزكاة ، والذي عنده أقل من هذا النصاب فلا تجب عليه الزكاة.
وإذا قلنا أن المعتبر هو نصاب الذهب: فنصاب الذهب اليوم مرتفع ، وقد يصل الغرام الواحد إلى سبعين ريالاً : فنضرب خمسة وثمانين جراماً من الذهب في سبعين ريالاً  فيساوي خمسة آلاف وتسعمائة وخمسين (5950) ريالاً .
فإذا قلنا بأن المعتبر نصاب الذهب فلا تجب الزكاة في هذه الأوراق النقدية حتى تبلغ هذا المقدار وهو خمسة آلاف وتسع مئة وخمسين (5950) ريالاً سعودي ، لكن إذا قلنا أن المعتبر هو نصاب الفضة فتجب الزكاة إذا بلغت هذه الأوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعين (595)  ريالاً . فأيهما الأحظ للفقراء فهل بأن نقدر بالذهب أو نقدر بالفضة ؟ نقول : نقدر بالفضة فهو الأحظ اليوم ومن زمان قديم.
وعلى هذا إذا أردت أن تعرف مقدار نصاب الأوراق النقدية عليك أنك تسأل كم قيمة الغرام بالفضة فإذا قيل لك إن غرام الفضة يساوي ريالاً أو ريالين فاضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين (595)  جراماً من الفضة وحينئذ يتبين لك كم مقدار النصاب في هذه الأوراق النقدية ، ومثل ذلك أيضاً العملات الأخرى : الجنيه المصري أو الجنيه السوداني أو الليرة اللبنانية أو السورية فاضرب هذا الجنيه أو الليرة بخمس مئة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة ويخرج لك نصاب الأوراق النقدية بتلك العملة .
المسألة الثانية : ما يتعلق بزكاة الراتب الشهري
تعريف الراتب الشهري : هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص مقابل عمله كل شهر وهذا هو الغالب الآن على الموظفين فإنهم يأخذون أجوراً شهرية لا سنوية ولا كل شهرين.
بالنسبة للراتب الشهري لكي نعرف كيف تكون زكاته لا بد أن نبين المال المستفاد في أثناء الحول هل يستأنف له حول مستقل أو أن حوله حول المال الذي عنده ؟.
الأموال المستفادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول: أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة:
فإذا كان ربح تجارة أو نتاج سائمة فحوله حول أصله ، ولنضرب مثالاً على نتاج السائمة : هذا رجل عنده خمس من الإبل سائمة ابتدأ عليها الحول من محرم ، وفي شهر ذي الحجة في آخر السنة أنتجت خمساً أخرى فالخمس الثانية هذه هل لها حول مستقل أو نقول حولها حول أصلها ؟ نقول حولها حول أصلها وحينئذ إذا جاء شهر محرم نقول يزكي عن خمسة عشر من الإبل مع أن الخمس الجديدة هذه من الإبل ما مكثت عنده إلا شهراً .
 وأيضاً ربح التجارة الذي يبيع ويشتري ، الأموال هذه حولها حول أصلها ، مثال على ذلك :  صاحب بقالة افتتحها في شهر محرم بخمسين ألف ريال يبيع ويشتري ولما جاء شهر محرم من السنة المقبلة عنده بضائع الآن اشتراها وأصبحت قيمة البقالة تساوي ثمانين ألف فحكم الزيادة هذه بأن حولها حول أصلها . فإذا جاء محرم لا يقول أن هذه البضائع الآن جديدة و لا يقول الربح الذي اكتسبه الآن إنما نقول هذه حولها حول أصلها فيجب عليه أن يزكي الجميع يقدر سعر بيع هذه البقالة تساوي ثمانين ألف والتي اشتراها الآن فيخرج زكاة الجميع .
فتلخص لنا القسم الأول وهو ما إذا كان نتاج سائمة أو ربح تجارة هذا نقول بأن حوله حول أصله .
القسم الثاني : أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ولا ربح تجارة ويخالف جنس المال الذي عنده : 
ولنفرض أن عنده نصاب من الإبل وجاءته أموال مثلاً : إرث أو هبة كما لو وهب له شخص عشرة آلاف ريال ، أو جاءه راتب شهري خمسة آلاف ريال أو ورث من أبيه أو جاءته هبة خمسة ألاف وعنده سائمة ، فهذه الأموال التي جاءته لا تضم إلى السائمة بالاتفاق ، السائمة لها حولها وهذه الدراهم التي جاءته لها حول مستقل من حين ملكها.
القسم الثالث: أن يكون المال المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة ويكون من جنس المال الذي عنده:
 مثال: رجل عنده عشرة آلاف ريال ثم جاءه مرتب ألف ريال هذه الألف هل يضمها إلى العشرة التي عنده في الحول أو نقول بأن هذه الألف يستأنف لها حولاً جديداً ؟ هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله :
الرأي الأول : مذهب الحنفية : يقولون مادام أنه من جنسه عنده الآن عشرة آلاف وجاءه ألف والجنس واحد يضمه ويكون هذا المستفاد حوله حول أصله .
الرأي الثاني : رأي الجمهور أنه يستأنف له حولاً مستقلاً.
والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله .
إذا فهمنا هذا الخلاف يأتي عندنا الآن ما يتعلق بالرواتب الشهرية الآن هذا الموظف قبض في شهر محرم ألفي ريال راتب وقبض في شهر صفر ألفي ريال وقبض في شهر ربيع ألفي ريال 
على رأي الحنفية يبدأ الحول من أول شهر قبض فيه المال - وهو محرم - لأنه يضمه بالحول وقولهم هذا قول معتبر وفيه مشقة وإن كان قول معتبر وله حظ من النظر هذا تم ذكره في الدروس السابقة.
أما على رأي الجمهور كل راتب يكون له حول مستقل فراتب محرم تجب فيه الزكاة في محرم وراتب صفر تجب الزكاة فيه في صفر وربيع في ربيع وهكذا فكل مرتب يكون له حول مستقل .
إذن قلنا بأنه يضم وقلنا بأن له حول مستقل وفي الأول كأننا نميل لقول أبي حنيفة أنه يضم لإبراء الذمة فقط ولكن من جهة النظر الصحيح أن كل راتب يكون له حول مستقل .
صورة المسألة:
ليكن أن رجلا عنده 10 آلاف ثم جاء بعدما دار شهر واحد من السنة القادمة استلم راتبه 1000 ريال ....هل أدخل 1000 مع 10...
هذه صورة لا نوافق فيها أبو  حنيفة إذا كان المال من الجنس أما قضية الضم يضم في الأمور التي تكون كما ذكرنا في السائمة في ربح التجارة هذا ما يستثنى في هذه المسالة وقول أبي حنيفة له حظ من النظر أما من جهة المال والراتب الشهري نقول لا يضم وعلى هذا لو كان لأحد مكافئة تأتيه راتب شهري مثل مكافئة الجامعة ولديها حساب تجمع 10 الآلف ريال ويدور عليها الحول الأموال المستفادة مع المال الذي تتقاضاه من المكافئة ...
هل تضمه في إخراج الزكاة أو لا تضمه نقول ما عليه جمهور العلماء أنهم يقولون لا تضمها بل يبدأ حولها بحول مستقل،
إما أن تأكل المكافئة وإما أن تجعلها بداية حول جديد المهم هذا ما نرجحه من هذه المسألة. 
المسألة الثالثة : زكاة مكافأة نهاية الخدمة
وتحتها مسائل :
المسألة الأولى: تعريف مكافأة نهاية الخدمة: 
مكافأة نهاية الخدمة: هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند انتهاء خدمته .
والموظف كما أشرنا سواءً كان موظفاً ضمن مؤسسات الدولة أو ضمن الشركات الأخرى فإنه يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل سواءٌ كان سبب الترك هي الاستقالة أو التقاعد أو الوفاة .
التكييف الشرعي لزكاة مكافأة نهاية الخدمة:
اختلف العلماء في ذلك على أقوال :
القول الأول : أن مكافأة نهاية الخدمة هي أجرة مؤجلة 
القول الثاني : أنها تأمين. 
القول الثالث : بأنها تبرع أو التزام بالتبرع .
القول الرابع : أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف واستدلوا على ذلك قالوا : بأن من حق الإمام الأعظم أن ينشئ بعض الحقوق والواجبات على الرعية وللرعية إذا كان هناك مصلحة .وهذا القول الأخير هو الصواب .
محل النقاش في :
المسألة الرابعة : مكافأة نهاية الخدمة كيف تكون زكاتها
هل يزكي أو لا يزكي ؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة : 
هل تجب الزكاة في هذه المكافئة إذا حال عليها الحول كانت على ما كان من جنسه من ماله أم لا؟
هل يضم إذا كان من الجنس هو ربح التجارة أو من نتاج السائمة أم لا؟ 
الصحيح إذا نظرنا إليها من جهة المكافئة وحال عليها الحول يجب عليه أو لا يجب عليه؟
هذه المسألة كالمسألة السابقة نقول ينظر للسبب الذي جعل هذه المكافئة تصل إليه في نهاية الخدمة؛ فالأصل عدم وجوب الزكاة حتى يحول عليها الحول 
ليس هناك ثمة إشكال في عدم الوجوب // لماذا؟؟
لأن من خصائص هذه المكافئة :
1) أن وقت استحقاق الموظف لهذه المكافئة هو عند نهاية خدمته لا يحق له أن يطالب بها قبل نهاية خدمته كما أنه لا يجوز له أن يتنازل عنها فدل على أنه لا تملك إلا بعد نهاية الخدمة. 
2) هذه المكافئة يستحقها الموظف بعد نهاية خدمته أثناء حياته أما إذا انتهت خدمته بالوفاة فإنه يستحق المكافئة من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعي فدل على أنها لا تملك إلا بعد نهاية الخدمة.
3) هذه المكافئة يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات لو ارتكب بعض الأخطاء. 
يفهم من هذا كله أن مكافئة نهاية الخدمة تتحدد بناء على سبب انتهاء خدمة الموظف ومدة الخدمة ومقدار الراتب الأخير فالأصل عدم وجوب الزكاة حتى يحول الحول وإذا حال الحول ننظر :
· هل توفي وانتقل للورثة؟
هذا أهم ما يفهم في مسألة مكافئة نهاية الخدمة 
إذا إذا أنهى الموظف وظيفته بسبب الاستقالة أو بسبب التقاعد أو بسبب الوفاة وأخذ هذه المكافأة من يعولهم الموظف ، فكيف زكاة هذه المكافأة ؟ 
نقول:  من خلال ما ذكرنا من خصائص هذه المكافأة وتكييفها الشرعي تبين لنا أن الموظف يمتلك هذه المكافأة بعد نهاية خدمته وقَبْضِه لهذه المكافأة ، فإذا انتهت خدمته وقبض هذه المكافأة أو قبضها من يعولهم نقول الآن ابتدأ عليها حول الزكاة أما حين القبض فإنه لا زكاة فيها أما إذا قلنا على الرأي الأخير وهو الذي رجحناه وأنها حق مالي توجبه الدولة للموظف أو أنها التزام بالتبرع نقول على هذين الرأيين بأن الموظف إذا قبض هذه المكافأة بعد نهاية خدمته فإنه يستأنف بها حولاً مستقلاً فإن استهلكها قبل الحول فلا زكاة فيها وإن حال عليها الحول وهي عنده فإن فيها الزكاة ويرجح هذا القول ويعضده :
الترجيح : أن هذه المكافأة التي يقبضها الموظفون سواءً كانوا تابعين لمؤسسات الدولة أو تابعين للشركات الأخرى أن هذه المكافأة لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول عليها الحول فإن استهلكوها قبل الحول فإنه لا زكاة فيها .
ولو تأخرت المؤسسة بدفع راتب نهاية الخدمة فإنه لا يخرج الزكاة حتى يستلم ماله ولو أخرج الزكاة ننظر هل هو ميت ؟ وما سبب انتهاء الخدمة ؟ وما مدة الخدمة ؟ وما مقدار الراتب الأخير ؟ هذه أيضاً من المسائل المهمة المتعلقة بهذه المسألة.
المسألة الخامسة : ما يتعلق بزكاة المال المحرم
بسبب وجود الآن بعض المعاملات التي تخالف الشرع يكثر سؤال الناس عن زكاة الأموال المحرمة وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة ؟
عندنا في هذه المسألة ثلاث مسائل :
المسألة الأولى: تعريف المال المحرم.
المسألة الثانية : بيان قسمي المال المحرم.
المسألة الثالثة: زكاة المال المحرم بقسميه .
فالمسألة الأولى : وهي تعريف المال المحرم :
المال المحرم : هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به .
المسألة الثانية : قسما المال المحرم :
فالمال المحرم ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : محرم لذاته .
القسم الثاني : محرم لوصفه . 
المحرم لذاته : هو الذي ذاته وعينه محرمة مثل : الخمر فالخمر ذاته وعينه محرمة ،ومثل الدخان ، الخنزير... الخ.
المحرم لكسبه : وهو المال الذي ذاته مباحة ليست محرمة لكن طرأ عليه التحريم بسبب مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب ، مثال ذلك : هذه الريالات ذاتها وعينها مباحة لكن قد يطرأ عليها التحريم فتكون جاءت من جهة محرمة كالربا مثلاً أو من جهة بيع المحرمات أو مثلاً عن طريق الرشوة فهذا نسميه محرم لكسبه .
المسألة الثالثة : الزكاة في الأموال المحرمة :
الزكاة في الأموال المحرمة تختلف باختلاف هذين القسمين :
القسم الأول :  زكاة المال المحرم لعينه وذاته : فهذا باتفاق الفقهاء أنه لا تجب فيه الزكاة ولنفترض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواداً غذائية ويبيع دخاناً ، المواد الغذائية بخمسين ألف ريال والدخان بألف ريال نقول هذا الدخان ما تجب فيه الزكاة يخرج الزكاة عن الأموال المباحة شرعاً أما الدخان فهذا لا تجب في الزكاة .
ومثل ذلك أيضاً لو كان صاحب الدكان يبيع الدخان أو يبيع الشيشة أو يبيع الأغاني فهذا لا زكاة فيه والدليل على هذا :
حديث أبي هريرة   أن النبي  قال: « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ثم ذكر : الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، ثم يمد يده إلى السماء ، يا رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك »([footnoteRef:1]) أي بَعُد أن يستجاب لهذا فهذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء : مسافر وأطال المسير وأشعث رأسه واغبرت قدماه ومد يديه إلى السماء لكن ردت يداه خائبتين لأنه جعل بينه وبين رحمة الله عز وجل مانعاً بأكل الحرام ولبس الحرام ، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً . [1: () 	أخرجه البخاري  في رفع اليدين (91) ومسلم  (2309) و أحمد  2/328(8330) و الدارمي (2717) و الترمذي  (2989) .
] 

وأيضاً نعلم أن عدم إجابة الزكاة عليه ليس تخفيفاً وإنما هو من باب التغليظ عليه والرد لفعله وأن مثل أمواله هذه إذا كان الله عز وجل لا يثيبه عليها ولا يؤجره عليها ولا يقبلها منه ففي هذا زجر له وردع في أن يترك مثل هذا العمل ، فماذا تساوي الدنيا إذا كنا نقول له لا نريد أموالك لا نريد صدقتك ؟!.
القسم الثاني : زكاة الأموال المحرمة لكسبها : وكما أشرنا أن هذه أن أصلها مباحة لكن طرأ عليها التحريم بمخالفة الشرع في وجوه الاكتساب كما لو اكتسب عشرة ألف ريال عن طريق الرشوة ، أو اكتسبه عن طريق الربا ، أو اكتسبه عن طريق بيع المحرمات مثل بيع الدخان ونحو ذلك  فهل فيه الزكاة أوليس فيه الزكاة ؟ 
هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله :
الصحيح: عدم وجوب الزكاة في هذا المال المكتسب من حرام وهذا ما عليه عامة المتقدمين وكذلك أيضاً هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين([footnoteRef:2])، هذا لا نختلف فيه. [2: () 	فتح القدير 1/ 513 ، البحر الرائق 2/ 240 ، فتح الباري 3/ 180 .] 

واستدلوا :
· حديث أبي هريرة  وفيه قول النبي   : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » ([footnoteRef:3]). [3: () 	أخرجه البخاري  في رفع اليدين (91) ومسلم  (2309) و أحمد  2/328(8330) و الدارمي (2717) و الترمذي  (2989) .] 

· مسألة: ثانياً: الأموال المختلطة هذا يسميه العلماء زكاة أسهم الشركات المختلطة. 
الأسهم : هو نصيب الإنسان ومساهمته يضع له جزء من السهم مثلا في شركة أو مؤسسة وليس لديها مال وتطلب من الناس الدخول في المشروع يدخل كل واحد بسهم مثلاً قيمة السهم 50 ريال هذا معنى سهم هذا المال يكون ملك ليس للشركة إنما هو حق لك أنت ويكون بينك وبينهم عقد أنهم يسلمون لك المال بناء على الشروط....الخ.
السند: دين يكون موثق بين الشخص وبين الشركة أو المؤسسة أو الدولة يعطيهم هذا المال كأنه يقرضهم بناء على فائدة يعطوك إياها في تاريخ معين هذا سند يعتمد عليه متى ما جاء بهذا السند يعطونه هذه الفائدة.
فرغته: مريم الجزيري ...
الدرس الرابع عشر؛ الاثنين: 17/1
تابع نوازل الزكاة
· مسألة: حكم أسهم الشركات المختلطة :
وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله بناء على خلطة هذا المال الحرام، ولها مباحث عدة يطول الكلام فيها.
صورة المسألة: بعض الشركات تبدأ تضع مشروع مثلا في الحديد أو تضع مشروع في الألمنيوم أو غيرها من المشاريع ثم تطلب من الناس المساهمة فيها هذه الأسهم هي نصيب المالك، ولا تتجزأ وتكون بنصيب المالك، وتقوم الشركة بالمرابحات وتدخل في خضم هذه المشروعات ثم بعد فترة تأخذ أموالها وتودعها بالبنوك الربوية، فهل يجوز أن أساهم ؟
لا يجوز المساهمة، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، بشرط أن يعلم المساهم أن الشركة التي ساهم فيها تتعامل مع البنك الفلاني الربوي فإذا علم ذلك فلا يجوز المساهمة. وهذا القول هو ما عليه أكثر العلماء والمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من العلماء[footnoteRef:4]. [4:  للاستزادة: كتاب: الأسهم المختلطة لصالح بن مقبل العصيمي التميمي. رسالة: الأسهم والمستندات للشيخ أحمد الخليل.] 

· مسألة: زكاة أسهم الشركات المختلطة:
لو كانت هذه الشركة مباحة، والأسهم: هي عبارة عن نصيب صاحب المال وهو عبارة عن مالك الذي أودعته وأخذت عليه سند. فإما أن يكون هذا السند سهم ساهمت فيه أو سند قبض أخذته توثق فيه شيء تعتمد عليه، فقد تكون الشركة هذه تحتاج إلى مال ثم تعطي فوائد ربوية هذا يسمى سند.
فالزكاة في مال أصله حلال ودخل عليه الحرام الصحيح الذي أميل إليه يجوز أن تخرج الزكاة من أصل الدين فهو عبارة عن دين. أما الحرام فيجب التخلص منه، وهذا قول وسط بين الأقوال وهو أحظى وهو ما رجحه الشيح أحمد الخليل في كتابه الأسهم والسندات.
· ماذا لو كانت الدولة لا يوجد بها غير البنوك الربوية ؟
محرم، وبهذا أفتى الشيخ ابن باز وغيره، فلا يجوز حتى لو كانت للحاجة فلا يجوز التعامل في أمر محرم ذكره الله عز و جل أنه مبارز لمحاربة الله عز و جل كأن صاحبه يرفع السيف يريد أن يحارب الله عز وجل.
· مسألة: الأموال العامة:
الأموال العامة: هو المال الذي يرصد للنفع فليست مملوكة لشخص معين أو جهة معينة بل هو مال عام، مثل بيت مال المسلمين، الجهات الخيرية، المكاتب التعاونية.
· مسألة: هل تجب الزكاة في  المال العام ؟
الصحيح في هذه المسألة: إذا كانت الأموال عامة فليس فيها زكاة لأنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكاً تاما لمعين.
· مسألة: هل تجب الزكاة فيما لو استثمرت هذه الأموال العامة ؟
صورة المسألة: إذا استثمرت هذه الأموال العامة مثلا في البيع أو الشراء، هل هذا العمل يوجب الزكاة ؟
الصحيح لا تجب فيها الزكاة وهذه ما عليه أكثر المتأخرين من العلماء.
وتعليل ذلك: أنها إذا استثمرت في البيع والشراء أصبحت أموال زكوية لكن ليس ملك تام لمعين وكونه عمل بها لا يخرجها عن كونها غير مملوكة.
· مسألة: الأسهم والسندات:
· أولاً: السندات:
· تعريف السند في اللغة: هو ما يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، أي كل ما يستند إليه.
· اصطلاحاً: هو صك قابل للتداول تصدره الشركة يمثل قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام.
توضيح التعريف:
كأن يعطي شخص آخر مالاً ويقرضه أن يلتزم بسداد هذا القرض في زمن محدد وبفوائد.
مثال: إحدى الشركات، مثل شركة الحديد تحتاج إلى أموال تريد أن تنمي مثلا استثماريتها فتقوم بإصدار مثل هذه السندات وهي عبارة عن أوراق مثل الأوراق اليوم الموجودة بالبنك؛ الحوالة أو ورقة الإيداع، فهذه الأوراق هي عبارة عن سند كأنه عقد.
· حكم زكاتها:
اختلف فيها العلماء فيها، وهذا الخلاف مبني على مسألة الديون ومسألة الكسب الحرام، فالسندات عبارة عن قروض على هذه الدولة أو هذه الشركة أياً كان، المسالة الثانية الزكاة في المال المحرم سواء كانت محرمة لكسبها أو لعينيها، والأصل لا تجب فيها الزكاة في كلامها، أما الكسب فهناك ثمة فرق يسير بأن يسأل عن هذا المال.
والدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
دين على ملئ، ودين على مماطل، أو جاحد، أو معسر، ودين مؤجل.
القسم الأول: الديون التي على ملئ باذل -غني غير مماطل- هذه تجب عليه الزكاة.
القسم الثاني: الدين على معسر أو ملئ مماطل، الصحيح لا تجب عليه الزكاة، لأنه مماطل أشبة المال بالمعدوم مثله مثل الجاحد.
واختلف العلماء فيما لو قبضها هل يزكيها؛ والصحيح: يزكيها مرة واحدة إذا قبضها.
القسم الثالث: الدين المؤجل.
صورة الدين المؤجل: هو الأقساط.
خلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب زكاتها والصحيح: تجب فيها الزكاة كسائر الأموال، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد.
الأدلة: 1/ قول الله تعالى: {الذين في أموالهم حق معلوم}، الديون أموال.
وقوله: { خذ من أموالهم }.
2/ يصح أن يتصرف فيها بالإبراء، ويصح أن يحول، يبيع، يشتري بشروطها المعتبرة، فالديون الموجلة يجب أن يزكي كل عام.
الخلاصة: المال المحرم لا تجب فيه الزكاة، والسندات عبارة عن ديون بفوائد، والغالب الذي يصدر هذه السندات شركات أو بنوك أو دول وهذه الشركات أو البنوك أو الدول يكون حكمها من أقسام الديون على ملئ باذل فتأخذ هذه السندات الحكم الأول من أحكام فتجب فيها الزكاة؛ لأنها عبارة عن ديون على هذه الشركات أو الدول أو البنوك.
أما الفوائد الربوية لا تجب فيها الزكاة.
مثال: وضعت عشرة آلاف، وأخذت سند الفائدة الربوية ألفين ريال، فالزكاة عن العشرة فقط أما الفائدة الربوية محرمة لا تجب فيها  الزكاة، والواجب أن يتخلص من المال الربوي المحرم إذا كان لا يعلم ذلك حين دخوله، أما أن يدخلها وهو يعلم فهذا لا يجوز ويأثم.
· ثانياً: الأسهم:
· تعرف الأسهم في اللغة: هي النصيب فقط.
· اصطلاحاً: هي صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول يعطي مالكه حقوقاً خاصة.
توضيح التعريف: السهم عبارة عن صك وهذا الصك فائدته بأنه يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة وهو قابل للتداول ويعطي مالكه حقوق خاصة.
فالأسهم في الشركات هي صك يمثل بيني وبين الشركة ويسمى حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة.
الشركات المساهمة اليوم مثلا تقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وهذه الأسهم قابلة للتداول، مثلا عندنا شركة تجعل قيمة السهم خمسين ريال أو مائة ريال يدخل الناس كلهم في الاكتتاب في هذه الشركات فهذه إذا دفع المال أخذ الصك فهذا الصك يمثل أنه له حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة.
· يتفق السند والسهم بأن كلا منهما صك قابل للتداول وغير قابل للتجزئة.
· مسألة: التكيف الشرعي للأسهم :
العلماء رحمهم الله اختلفوا في التكليف الشرعي، وأثر ذلك أيضا في الحكم الشرعي ما بين مجيز ومحرم.
وعلى هذا فإذا أردنا أن نعرف التكيف الصحيح لهذه الشركة و نكيف هذه الأسهم،  كشخص يملك السهم فإذا امتلكه امتلك حصة في هذه المعاملة فيملك موجوداتها الحسية والمعنوية على سبيل التبعية فهذه الملكية ناقصة ليست ملكية تامة فلا يملك التصرف في شيء منها بمعنى لو زادت قيمة هذه الموجودات عن قيمة أسهمه ليس له الحق بالمطالبة بها، ولا يتحمل في ماله الخاص الديون أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين، ولا يملك هذه الموجودات ملكاً مباشرا وليست يد الشركة عليها بالوكالة.
· مسألة: حكم زكاة الأسهم :
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، قسمها العلماء إلى أقسام، فالمساهم لا يخلو من أمور :
1) لو ساهم بشركة بقصد الاستثمار؛ وهذا قسمين:
الأول: ساهم بقصد الاستثمار ولا يريد البيع؛ فلا يخلو من حالين:
1. أن تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها.
2.  ألا تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها، أو عن من يعطيها؛ فيلزمه أن يخرج الزكاة عما لم تخرجه الشركة إذا حال عليها الحول للأموال الخاصة به، ولا عبرة بالسنة المالية.
· ويخرج هذه الزكاة بقسمة مقدار الزكاة الواجبة على الشركة على عدد أسمهما، ثم يضربها بعدد أسهمه فيخرج له مقدار الزكاة الواجبة عليه.
توضيحه:
(مقدار الزكاة الواجبة على الشركة ÷ عدد أسهم الشركة) × عدد أسهم الشخص = مقدار الزكاة الواجبة عليه.
· ويخرج الزكاة القيمية لأسهمه، نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي.
الثاني: ساهم بقصد الاستثمار ونوى بيع أسهمه، مثلاً بأن يقلب الثمن في السوق، فإنها تتقلب عروض التجارة بهذه النية، فيستأنف بها حول آخر.
2) من ساهم بقصد المضاربة؛ وذلك بأن يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها؛ أي ينوي بيع السهم خلال السنة، فهذا حكمه حكم عروض التجارة، فتقوم في السوق وقت الإغلاق عند الحول ويخرج ربع عشر تلك القيمة.
3) المساهم المدّخر الذي يشتري الأسهم لا بنية المتاجرة ولا التقليب، إنما يشتريها بنية ادّخارها لفترة طويلة ثم يبيعها بعد ارتفاع القيمة، فهذا يزكي زكاة المستثمر تماماً –كالحالة الأولى- فمتى ما باعها يزكي زكاة واحدة ولو مضى عليها سنين.
· إذا توقف عن المضاربة وحصل تضرر فيكون حكمه حكم المساهم المدّخر المحتكر بناء على ما سبق ما لم يبع، فإذا باعها زكاها زكاة العروض لسنة واحدة.
· وإذا استمر في المضاربة حتى بعد الكساد لما خسر فيجب عليه الزكاة إذا تم الحول.
فرغته: عبير أحمد.
الدرس الخامس عشر؛ الثلاثاء: 18/1
مسألة :  زكاة الحساب الجاري
زكاة الحساب الجاري فيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : تعريف الحساب الجاري.
المسألة الثانية : التكيف الشرعي للحساب الجاري. 
المسألة الثالثة : كيفية إخراج زكاة الحساب الجاري.
المسألة الأولى : تعريف الحساب الجاري.
الحساب الجاري : هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف – البنك - ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها متى طالب بها . 
المسألة الثانية : ما هو التكيف الشرعي لهذه المبالغ التي تودع عند هذه المصارف؟
اختلف العلماء رحمهم الله على قولين :
القول الأول : أن هذه المبالغ المودعة في هذه البنوك هي إقراض من صاحب المال للمصرف ، لكن من خصائص هذا القرض أن صاحب المال متى أراد أن يأخذ هذا القرض أخذه ، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وهو الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها : 
· أن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، فهذه الأموال التي تودع عبارة عن قروض لأن الذي يودع أمواله للمصرف يأذن للمصرف أن يتصرف فيها كمال التصرف من حيث البيع والشراء والمضاربة وهذا ليس حكم الوديعة ، والفقهاء رحمهم الله ينصون على أن المودع إذا قال للمودع: لك أن تتصرف فيها وتبيع وتشتري أنها تنقلب من كونها وديعة إلى كونها قرضاً.
· أن القرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويَرُد بدله وهذا موجود في هذه الودائع فصاحب المال يبذل أمواله للمصارف والمصرف يرد بدله ، وأما الوديعة فيرد عينها . 
· أن المصرف يلتزم ضمان هذه الأموال , فلو تلف المصرف واحترق فإنه يضمن وهذا هو القرض ، فأنت لو أقرضت زيداً من الناس ألف ريال وأخذه وتلف بيده فإنه يضمن لأنه دخل في ملكه سواء تعدى أو لم يتعد أو فرط أو لم يفرط , لكن لو كان وديعة فإن المودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط .
القول الثاني : أن هذه الأموال التي تودع في البنوك ودائع وليست قرضاً .
تعليلهم: لأن الحساب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعة.
و ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي هو الصواب ، وكونه يملك رده متى شاء فإن القرض يملك رده متى شاء فهذا الدليل كما أنه يكون في الوديعة يكون في القرض أيضاً.
وبهذا يتضح أنها تكون من قبيل الديون التي تكون على مليء , والدين على مليء تجب فيه الزكاة بل المصرف أشد ملاءة من المدينين لأن المصرف أي وقت وأي ساعة يستطيع صاحب المال أخذ ماله .
المسألة الثالثة : كيفية إخراج زكاة الحساب الجاري .
أفضل الأقوال هو ما أفتت به اللجنة الدائمة أن الإنسان يحدد له وقتاً أنه من أول راتب يتملكه فينظر بعد أن يحول الحول إلى ما تجمع عنده من الأموال ، فإن كانت حال عليها الحول يؤدي زكاتها في وقتها وإن كانت لم يحل عليها الحول فإن يكون قد عجل زكاتها . 
مسألة :  زكاة الصناديق الاستثمارية 
وفيها مسألتان :
المسألة الأولى : تعريف الصناديق الاستثمارية .
المسألة الثانية:  كيفية زكاة الصناديق الاستثمارية .
المسألة الأولى : تعريف الصناديق الاستثمارية :
الصناديق الاستثمارية: هي وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة ، وتدير هذه الصناديق شركة استثمار . 
وهناك تعاريف أخرى لكن نقتصر على هذا التعريف .
المسألة الثانية:  زكاة الصناديق الاستثمارية :
نقول أن هذه الصناديق تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن يكون استثمارها في نشاط معين مثل النشاط الصناعي أو الزراعي ، فهذه حكم زكاتها حكم زكاة هذا النشاط - بناء على ما سبق - :
فإذا كان نشاطها صناعياً فإن الزكاة على صافي الأرباح : ربع العشر .
وإن كان نشاطها زراعياً فزكاتها زكاة الزروع : العشر أو نصف العشر .
القسم الثاني : أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء ، وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية .
فالذي يودع أمواله في هذه الصناديق فلا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هو المضاربة بهذا المال بمعنى أنهم يعملون في هذه الأموال بالبيع والشراء بجزء معلوم مشاع من الربح مثلاً بـ 2% .
فنقول: بالنسبة لرب المال – المضارب – يجب عليه أن يزكي زكاة عروض التجارة ، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة أسهمه السوقية كم تساوي ، ثم يخرج ربع العشر، وإذا أعطي شيئاً من الأرباح فإنه يخرج زكاتها مباشرة ربع العشر .
وأما بالنسبة للقائمين على الصناديق الاستثمارية فوجوب الزكاة عليهم ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله في المضارَب - من أعطى المال وهم هذه الشركة القائمة على هذه الصناديق الاستثمارية - هل يجب عليه أن يزكي على الربح أو لا ؟ 
الرأي الأول : إذا ظهر الربح أي إذا اشتغلت ثم ربحت هذه الشركة ، فالآن ملكت فيجب عليها أن تزكي إذا حال عليها الحول من حين الربح.
الرأي الثاني : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا تجب على الشركة - القائمين على هذه الصناديق - الزكاة حق تقبض هذا الربح ويحول عليه الحول.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد.
الأمر الثاني : أن تكون حقيقة العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة بمعنى أنه يوكَّلهم في العمل بأمواله بجزء .
فبالنسبة لرب المال فإنه يزكي زكاة عروض تجارة فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئاً من الربح أخرج ربع عشره لأن الربح هذا حوله حول الأصل .
وأما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق فما يأخذونه هو أجرة على عملهم .
مسألة: زكاة المصانع 
وفيها أربع مسائل:
المسألة الأولى : هل تجب الزكاة في زكاة غلة هذه المصانع وعن أعيان المستغلات ؟ .
المسألة الثانية : زكاة السلع المصنعة .
المسألة الثالثة : زكاة المواد الخام .
المسألة الرابعة : زكاة المواد المساعدة في التصنيع .
تحدث الفقهاء في الزمن السابق عن زكاة المستغلات ، والمراد بالمستغلات هي كل أصل ثابت يدر دخلاً تتجدد منفعته . وفي زماننا هذا خاض الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية في الحديث عن زكاة المستغلات وخصوصاً فيما يتعلق بالمصانع لأن المصانع نشأت حديثاً وتطورت سريعاً وهي من أكبر قنوات الاستثمار في العصر الحاضر لضخامة رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها .
المسألة الأولى : هل تجب الزكاة في زكاة غلة هذه المصانع وفي أعيان المستغلات؟
والمراد " بأعيان المستغلات ": ما تحتويه هذه المصانع من آلات ومكائن ... الخ.
والمراد "غلة الأعيان" : أي غلته ما تنتجه هذه المصانع .
فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال ، والخلاصة: أن ما يتعلق بزكاة المصانع فيما يتعلق بأعيانها وغلاتها أنها تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أعيان الغلات من آلات ونحوها هذه لا تجب فيها الزكاة .
القسم الثاني : ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات نقول هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين إنتاجها لأنها مال واحد يتقلب والربح فيه تابع لأصله في حوله ونِصابه .
ويتبين بهذا أن المصانع إذا باعت هذه السلع التي صنعتها فإنها تزكيها إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج فيُنظر إلى صافي الأرباح ويُخْرَج قدر زكاة تجارة ربع العشر. 
المسألة الثانية : زكاة السلع المصنعة : 
إذا كان هناك سلع أُنتجت ولم تُبع كأن تكون في المستودعات ، فقد اختلف العلماء في وجوب زكاتها على قولين ، والراجح – والله أعلم - :
أنه تجب فيها الزكاة وإن لم تبع لأنها عروض تجارة تراد للبيع ، فإذا بقيت حولاً من حين إنتاجها فتقدر كم قيمتها ويُخْرج ربع العشر  وهذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين.
المسألة الثالثة : زكاة المواد الخام : 
ويقصد بالمواد الخام : المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد للسيارات والقطن والصوف للمنتوجات والخشب للدواليب أو الألمنيوم للأبواب والنوافذ ..الخ .
هل تجب الزكاة في هذه المواد الخام ؟
اختلف المتأخرون من العلماء على قولين ، والخلاف له حظ من النظر ، وأكثر أهل العلم المعاصرين على وجوب الزكاة فيها، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت . واستدلوا على ذلك : بأن هذه المواد الخام لا تقصد لذاتها وإنما يقصد بها أن تصنع وأن تباع فهي داخلة في عروض التجارة فتجب فيها الزكاة وحولها حول أصلها لأن هذه الأموال لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها . 
المسألة الرابعة : زكاة المواد المساعدة في التصنيع :
والمراد " بالمواد المساعدة في التصنيع " :هي المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع . مثل مواد التشغيل والصيانة؛ الوقود ومثل الزيوت والغاز و نحو ذلك فإذا اقتنيت مثل هذه المواد؛ هل تجب فيها الزكاة ؟
الأصل عدم وجوب الزكاة فيها ، لأنها كالأصول الثابتة كما تقدم لنا .
وهو قول أكثر المتأخرين فلو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة .
وأما ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء فهذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة و تختلف عن الوقود لأنها تذهب ولا تبقى .
فرغته: نوف الصقعبي ...
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